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الأحد ٢٨ فبراير ٢٠٢١ اقتصـاد

محمود عيسى

كشف تقرير صادر عن مجلة ميد ان الطلب 
علــى المياه في دول مجلس التعاون الخليجي 
ســيرتفع بنحو ٦٢٪ بحلول عام ٢٠٢٥، الأمر 
الذي يدفع المنطقة لإعطاء الأولوية لمشــاريع 
المياه. وقالت المجلة انه في حين أضرت جائحة 
كورونا بالآفاق والفرص المستقبلية للنمو في 
العديد من قطاعات الأعمال التقليدية في المنطقة، 
إلا انها عززت الآفاق المستقبلية للاستثمار في 
المياه والصرف الصحي في الشــرق الأوسط 
وشــمال أفريقيا، ففي منطقة تتميز بنقص 
الأنهار والبحيرات والأمطار، لطالما كان الأمن 
المائي يشكل أولوية، لكن وباء كورونا أعاد تركيز 
دول الشرق الأوسط على الأهمية الحيوية للأمن 
المائي. وأشار التقرير الى ان الطلب على المياه في 
دول مجلس التعاون الخليجي سيرتفع بنحو ٦٢٪ 
بحلول عام ٢٠٢٥، ويتطلب نمو الطلب على هذا 
النطاق استثمارات رأسمالية كبيرة لطاقة إنتاجية 
جديدة، لافتا الى ان مثل هذا الاستثمار هو قيد 

التنفيــذ او التخطيط، فهناك ما قيمته حوالي 
٨٠ مليار دولار من مشــاريع المياه والصرف 
الصحي المخطط لها أو الجاري تنفيذها في دول 
المجلس.  وتقف الحكومات وراء برامج استثمار 
واسعة النطاق لزيادة إنتاج المياه وتعزيز طاقتها 
التخزينية، وتوسيع قدرة معالجة المياه العادمة 
ومياه الصرف الصحي وشبكاتها، بالإضافة 
الى تحديث شــبكات نقل وتوزيع المياه التي 
أصبحت متهالكة. ويركز التقرير على أهمية 
نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 
معالجة مياه الصرف الصحي ونقلها وتخزينها، 
ففي نفس الوقت الذي يســتثمرون فيه في 
زيادة طاقة الإنتاجية، يقومون أيضا بتكثيف 
الجهود للحفــاظ على مواردهم المائية وإدارة 
إلى خفض  مستويات الاستهلاك. وبالإضافة 
الدعوم التي توفرها الدولة، تسعى الحكومات 
إلى إدخال تقنيات جديدة من تحلية المياه على 
نطاق واسع باســتخدام تكنولوجيا التناضح 
العكسي إلى الشبكات الذكية وأجهزة القياس.

وقد أصبحت إدارة الاستهلاك، وزيادة كفاءة 

الأصول، وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، 
واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وتقليل 
التسرب، باتت الآن بنفس أهمية بناء محطات 
جديدة لتحلية الميــاه ومعالجة مياه الصرف 
الصحي. وخلافا لما كان عليه الحال قبل عقد 
أو عقدين من الزمن عندما كانت مشاريع المياه 
والطاقة المستقلة هي القاعدة، فقد أصبح فصل 
تحلية المياه عن إنتاج الطاقة موضوعا رئيسيا 
وستزداد أهميته. هناك أيضا فرص لتحديث 
المرافق الحالية، مثل تعديل محطات تحلية المياه 
باستخدام تقنية فلاش متعددة المراحل بتقنيات 
العكسي. كما تعمل الحكومات على  التناضح 
تسريع الجهود لزيادة مشاركة القطاع الخاص 
في قطاعي المياه والصرف الصحي من خلال 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتطبيق 
خصخصة المصالح الحكومية. وستؤدي الحاجة 
إلى الحفاظ على رأس المال في بيئة ذات أسعار 
نفط منخفضة إلى أن تصبح المشروعات المطورة 
من قبل القطاع الخاص هي النموذج القياسي 

لتنفيذ المشروعات المستقبلية.
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«ميد»: الطلب على المياه بدول مجلس التعاون سيقفز ٦٢٪ بحلول ٢٠٢٥

الحكومات الخليجية تقف وراء برامج استثمار واسعة النطاق لزيادة إنتاج المياه وتعزيز طاقتها التخزينية

٦ مناقصات في «نفط الكويت» و«البترول الوطنية»

٩١ مليار دولار تبخّرت من العملات 
الرقمية.. خلال ساعات قليلة !

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» أن الجهاز 
المركــزي للمناقصات العامة 
وافق لشــركتي نفط الكويت 
الكويتية  والبترول الوطنية 
على طرح عدد من المناقصات 
الجديــدة وصلــت لنحــو ٦ 
مناقصــات جديدة أغلبها في 
شركة البترول الوطنية، فيما 
وافق الجهاز على طلب شركة 
نفط الكويت بإصــدار أوامر 
تغييريــة لعقود، وذلك نظرا 

لتمديد العقد لمدة ٦ أشهر.
وفــي التفاصيــل، قالــت 
المصادر إن جهاز المناقصات 
وافق على طلب شــركة نفط 
الكويــت لطــرح مناقصــة 
الدخانية  الشــعلة  استبدال 
الحالية ذات الضغط العالي 
HP وذات الضغط المنخفض 
الشــعلات عديمــة  LP مــع 
الدخان في مراكــز التجميع 
شــمال الكويت ذوات الأرقام 

١٥ و٢٥ و٢٣.
كما وافق على طلب شركة 
نفــط الكويت كذلــك لإصدار 
قــرار تمديــد عقــد مناقصة 
خدمات الصيانــة والإصلاح 
لخطــوط الأنابيــب التابعــة 
لإدارة أصول الغاز المبرم مع 
شــركة او اند جي الهندسية 
للتجــارة العامــة والمقاولات 
لمدة ٦ اشهر بمبلغ ١٫٢ مليون 
دينار ما يعادل ٤٫٤٪ من قيمة 
العقد الأصلــي وذلك اعتبارا 
مــن ١ مــارس ٢٠٢١ وحتى ٣١ 

على الرغم من عودتها إلى المربع الأخضر، إلا 
أن العملات الرقمية خسرت أكثر من ٩٠ مليار 
دولار وفق منصة «كوين ماركت كاب»، حيث 
هوت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية 
بنسبة ٦٪ خاسرة نحو ٩٠٫٨ مليار دولار، وذلك 
بعدما نزلت من مستوى ١٫٥٢ تريليون دولار، 
إلى نحو ١٫٤٣ تريليون دولار في تعاملات صباح 
أمس. وبالنسبة لعملة «بيتكوين»، فقد ارتفعت 
بنســبة ٤٫٧٪ لكنها سجلت خسائر أسبوعية 
بنســبة ١٥٫٩٤٪ لتستقر عند مستوى ٤٦٦٧٢ 
دولارا، وهوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى 

مستوى ٨٧١٫٦ مليار دولار.
وبالمركز الثاني في قائمة أكبر عملة رقمية، 
حلــت عملة «إيثريوم» التي ارتفعت بنســبة 
٤٫٤٪، لكنها ســجلت خسائر أسبوعية بلغت 
نســبتها ٢٦٫٥٪ لتســتقر عند مســتوى ١٤٧٦ 
دولارا، وهوت قيمتها السوقية الإجمالية إلى 

مستوى ١٦٩٫٣ مليار دولار.
بينما حلت عملة «كاردانو» في المركز الثالث، 
لكنها سجلت قفزة كبيرة بلغت نسبتها ٣٩٫٢٥٪ 
وارتفعت بنسبة ٣٢٫٤٪ لتستقر عند مستوى 
١٫٣٩ دولار، كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية 

إلى مستوى ٤٣٫٠٥ مليار دولار.
وجاءت عملــة «بينانس كوين» في المركز 
الرابع مع ارتفاعها بنســبة ٨٪ مقابل خسائر 
أسبوعية عنيفة بلغت نسبتها ٢٢٫٥٪ ليستقر 
سعرها عند مستوى ٢٢٨ دولارا، فيما استقرت 
قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى ٣٥٫٣ 
مليار دولار. وفي المركز الخامس جاءت عملة 
«تيزر» التي تعد خامس أكبر عملة رقمية، وفيما 
ســجلت خسائر نســبتها ٠٫٥٪ لكنها سجلت 
مكاسب أسبوعية بلغت نسبتها ٠٫٠٦٪ لتستقر 
عند مستوى ١ دولار، واستقرت قيمتها السوقية 

الإجمالية عند مستوى ٣٤٫٩ مليار دولار.

«جهاز المناقصات» يوافق على إصدار أوامر تغييرية لتمديد العقود ٦ أشهر

انخفضت ٦٪ لتبلغ مستوى ١٫٤ تريليون دولار خلال تعاملات أمس

 

 

أغسطس ٢٠٢١ ولحين الانتهاء 
من إجراءات المناقصة البديلة. 
إلى ذلك، وافق الجهاز المركزي 
للمناقصات على طلب «نفط 
الكويــت» التمديــد الخامس 
للعقد الخاص بمناقصة تقديم 
خدمات تغذية وأخرى متصلة 
بها لمــدة ٦ أشــهر بقيمة ٧١٢ 
ألف دينار، وذلك اعتبارا من ٦ 
فبراير ٢٠٢١ وحتى ٥ أغسطس 

المقبل.
من جهــة أخــرى، علمت 
«الأنباء» أن جهاز المناقصات 
وافق على طلب شركة البترول 
الوطنية الكويتية على إصدار 
٥ مناقصات جديدة، حيث وافق 
على طــرح مناقصة خدمات 

مراقبة الجودة لمصافي شركة 
البتــرول الوطنية الكويتية، 
كما وافق على طرح مناقصة 
النقــل  اســتئجار مركبــات 
والمعــدات المتنقلــة المتنوعة 
والمــوارد الأخرى في مصفاة 
مينــاء الأحمدي والتســويق 
المحلي وتم تقسيم المناقصة الى 
مجموعتين (أ وب)، كما تمت 
الموافقة علــى طرح مناقصة 
اســتئجار ســيارات للشركة 
متنوعة الاســتخدام، وطرح 
مناقصــة الخدمــات الإدارية 
والبريديــة لشــركة البترول 
الوطنيــة الكويتيــة وأخيرا 
طرح مناقصة أعمال خدمات 

لمرافق التسويق المحلي.

في عام «كورونا».. ودائع العملاء بالبنوك قفزت ٥ مليارات دينار
علاء مجيد

تتمتــع البنــوك الكويتية 
بمركز مالي صلب تعتمد عليه 
كأقوى أسلحتها لمواجهة الأزمات 
وتخطي التحديات، وقد نجحت 
البنــوك الكويتيــة وبحســب 
المالية الســنوية، في  النتائج 
تحقيــق نمــو ملحــوظ علــى 
صعيد القــروض والودائع ما 
يعكس التوسع في الميزانيات 
العموميــة للبنوك على الرغم 
مــن التداعيات التــي ألقت بها 
جائحــة كورونــا علــى أغلب 
قطاعات الأعمال. ويأتي النمو 
في الإقــراض علــى الرغم من 
توقف أنشــطة أغلب قطاعات 
الأعمــال وكذلــك الودائع التي 
استمرت في الزيادة على الرغم 
من انخفاض أسعار الفائدة إلى 
مستويات متدنية تاريخيا. وقد 
ارتفع إجمالــي ودائع العملاء 
لدى البنوك الكويتية العشرة 
التي أعلنت عن نتائجها المالية 
للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
ديســمبر ٢٠٢٠ بنسبة بلغت 
٩٫٥٥٪، حيــث وصلــت ودائع 
العملاء بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠ 
الى ٥٨٫٥١ مليار دينار مقارنة 
بـــ ٥٣٫٤١ مليــار دينــار خلال 
الفترة نفســها من عــام ٢٠١٩ 
بزيادة ٥٫٠٩ مليــارات دينار، 
وذلك بحسب الرصد الذي قامت 
به وحدة الأبحاث الاقتصادية 
بجريدة «الأنبــاء». كما ارتفع 
ايضا إجمالي قروض وسلفيات 
العمــلاء للبنــوك الكويتية الـ 
١٠ بنســبة نمو بلغــت ٦٫٩٪، 
حيث بلغت قروض وسلفيات 
العملاء خلال الســنة المنتهية 
بنهاية ديسمبر الماضي ٥٤٫٥٢ 
مليار دينــار مقارنة بـ ٥٠٫٩٩ 
مليار دينار في الفترة المقارنة 
نفســها من العام ٢٠١٩ بزيادة 

٣٫٥٣ مليارات دينار.
ودائع مستقرة

وجــاء البنــك الوطني في 
المرتبة الأولى من حيث ودائع 
العملاء بمقدار ١٧٫١ مليار دينار 
بنهاية ديسمبر ٢٠٢٠ وبنسبة 
نمو سنوية تبلغ ٧٫٣٧٪ مقارنة 
بـــ ١٥٫٩٣ مليــار دينــار خلال 
الفترة نفســها مــن عام ٢٠١٩. 
وفي المرتبــة الثانية حل بيت 
التمويل الكويتي «بيتك» اكبر 
البنوك الكويتية بحجم ودائع 
عملاء يقدر بـ ١٥٫٣١ مليار دينار 
وبنسبة نمو سنوية بلغت ١٣٪ 
مقارنة بـ ١٣٫٥٥ مليار دينار في 
الفترة المقارنة من العام ٢٠١٩.

فيما حل ثالثا بنك بوبيان 

بلغــت ٣٧٫٩٪ مقارنة بـ ١٫٧٠٥ 
مليار دينار وهو الأكبر من حيث 
نسبة النمو السنوية. وأخيرا 
جاء KIB عاشــرا بحجم ودائع 
بلغ ١٫٦٤ مليار دينار بنســبة 
تغير سنوية بلغت ١١٫٩٪ مقارنة 
بـ ١٫٤٦ مليار دينار. وجاء البنك 
الوطني في المرتبة الأولى من 
حيث قروض وسلفيات العملاء، 
حيث بلغت بنهاية العام الماضي 
١٧٫٥ مليار دينار وبنسبة نمو 
٥٫٧٪ مقارنــة بـــ ١٦٫٥٥ مليار 
دينار خلال الفترة نفســها من 
عام ٢٠١٩. وفــي المركز الثاني 
حــل بيــت التمويــل الكويتي 
«بيتــك» بحجــم قــروض بلغ 
١٠٫٧٤ مليارات دينار وبنسبة 
نمــو بلغــت ١٣٫٤٪ مقارنــة بـ 
٩٫٤٧ مليارات دينار في الفترة 
المقارنــة من عــام ٢٠١٩. وحل 
ثالثا بنك بوبيان بحجم قروض 
وســلفيات بلغ ٤٫٨٢ مليارات 
دينار وبنسبة نمو ٢٦٫١٪ مقارنة 
بـ ٣٫٨٢ مليارات دينار في الفترة 
المقارنة من العام ٢٠١٩. وجاء 
في المرتبة الرابعة بنك برقان 
بحجم قروض بلغ ٤٫٣٤ مليارات 
دينار وبنسبة نمو بلغت ١٫٤٪ 
مقارنة بـ ٤٫٢٨ مليارات دينار في 
الفترة المقارنة من العام ٢٠١٩.
بينمــا حــل بنــك الخليج 
فــي المركــز الخامــس بحجــم 
قروض بلغ ٤٫١١ مليارات دينار 
وبنسبة تراجع سنوية بلغت 
٢٫٦٪ مقارنــة بالفترة المقارنة 
مــن العــام ٢٠١٩ البالغة ٤٫٢٢ 

مليارات دينار.

ً بارتفاع سنوي ٩٫٥٪ إلى ٥٨٫٥ مليار دينار.. والقروض نمت ٧٪ إلى ٥٤٫٥ مليارا

 

بحجــم ودائع عملاء بلغ ٤٫٠٣ 
مليــارات دينار وبنســبة نمو 
٢٫١٢٪ مقارنة بـ ٣٫٩٤ مليارات 
دينار في الفترة المقارنة من عام 
٢٠١٩. كما جاء البنك الأهلي في 
المرتبة السادسة بحجم ودائع 
عملاء بلغ ٣٫٤٨ مليارات دينار 
وبنمو سنوي بلغ ٥٪ مقارنة 
بـــ ٣٫٣١ مليــارات دينــار فــي 
الفتــرة المقارنة من عام ٢٠١٩. 
وفي المرتبة السابعة جاء بنك 
أهلي المتحد بحجم ودائع بلغ 

٣ مليارات دينار وبنسبة نمو 
بلغــت ١١٫٥٪ مقارنــة بـ ٢٫٦٩ 
مليار دينار في الفترة المقارنة 
من عام ٢٠١٩. وحل ثامنا البنك 
التجاري بحجم ودائع بلغ ٢٫٣٦ 
مليــار دينار وبنســبة تراجع 
سنوية بلغت ٣٫٤٪ مقارنة بـ 
٢٫٤٥ مليــار دينــار في الفترة 
المماثلــة مــن عــام ٢٠١٩. وفي 
المرتبة التاسعة جاء بنك وربة 
بحجم ودائع عملاء بلغت ٢٫٣٥ 
مليار دينار وبنسبة نمو سنوية 

بحجــم ودائع عمــلاء بلغ ٥٫١ 
مليــارات دينار وبنســبة نمو 
ســنوية بلغت ١٧٫٤٩٪ مقارنة 
بـــ ٤٫٣٤ مليــارات دينــار في 
الفترة نفسها المقارنة من عام 
٢٠١٩. وجــاء بنــك برقــان في 
المركــز الخامس بمقــدار ٤٫٠٩ 
مليــارات دينار وبنســبة نمو 
سنوية بلغت ٢٫٥١٪ مقارنة بـ 
٣٫٩٩ مليارات دينار في الفترة 
المقارنة من عام ٢٠١٩. كما جاء 
بنك الخليج في المرتبة الخامسة 

٢١٫٦ ألف مبنى خالٍ في الكويت.. تنتظر من يسكنها !
ذكر تقرير «الشال» الاقتصادي 
ان إجمالــي عدد المباني في الكويت 
بلغ في نهاية ديسمبر ٢٠٢٠ (حسب 
الهيئــة  الإصــدار الأخيــر لدليــل 
العامــة للمعلومات المدنية للمباني 
والوحدات) نحو ٢٠٨٫٥ آلاف مبنى 
مقارنة بنحو ٢٠٧٫٢ آلاف مبنى في 
نهايــة ٢٠١٩، أي أن عــدد المباني قد 
سجل معدل نمو بلغ نحو ٠٫٦٥٧٪، 
وهو أدنى من مستوى النمو السنوي 
المســجل في نهاية ٢٠١٩ والذي بلغ 
نحو ١٫٢٪. ويعتبر نمو عدد المباني 
في ٢٠٢٠ أدنى نسبة نمو في السنوات 

التسع الســابقة، وكان أدنى معدل 
نمو قد بلغ نحــو ٠٫٦٦٢٪ في ٢٠١١ 
أي بنســبة مقاربة لنمو عام ٢٠٢٠. 
وأوضح التقرير أن نســبة المباني 
الخالية وفقاً لبيانات الهيئة العامة 
للمعلومــات المدنيــة انخفضت إلى 
نحو ١٠٫٣٪، وعددها نحو ٢١٫٦ ألف 
مبنى من إجمالي ٢٠٨٫٥ آلاف مبنى، 
مقارنة بنحو ٢١٫٨ ألف مبنى خال من 
إجمالي ٢٠٧٫٢ آلاف مبنى في نهاية 

٢٠١٩، أي ما نسبته ١٠٫٥٪.
إلــى وحدات  المبانــي  وتنقســم 
مختلفــة بلــغ عددهــا نحــو ٧٤٦٫٦ 

ألف وحــدة مقابل ٧٣٦٫٨ ألف وحدة 
فــي نهاية ٢٠١٩، أي بنســبة ارتفاع 
١٫٣٪. وبلــغ معــدل النمــو المركــب 
لعدد الوحدات خلال الفترة من ٢٠١١ 
حتى ٢٠٢٠ نحو ٢٫٣٪، في حين جاء 
المعدل المركب للنمو في عدد المباني 
للفترة ذاتها أدنى إذ بلغ نحو ١٫٥٪، 
وهــو ما يؤكد اســتمرارية تصغير 
مســاحة الوحدات ضمن كل مبنى، 
أي أن التغير في نمط الطلب استمر 
على نفس المنوال. وتستخدم غالبية 
المباني في الكويت للسكن، إذ تصل 
نسبة المباني السكنية نحو ٦٨٫٧٪ 

مــن إجمالــي عــدد المبانــي، تليها 
تلــك المخصصــة للســكن والعمل 
معا، فتلــك المخصصة للعمل فقط. 
وطبقاً لإحصائيــات الهيئة العامة 
للمعلومات المدنية، تشــكل الشقق 
غالبية عدد الوحدات إذ شــملت ما 
نســبته ٤٦٫٤٪ من الإجمالي، تلتها 
المنازل بنســبة ٢١٫٨٪، ثم الدكاكين 
بنسبة ١٩٫١٪. وحافظ نشاط الدكاكين 
والشقق والمنازل على زيادة حصته 
بصورة منتظمة منذ عام ٢٠١٠ وحتى 
نهاية ٢٠٢٠، في حين انخفضت نسبة 

الملاحق. 

حجم ودائع وقروض العملاء لدى البنوك الكويتية (بالمليار دينار)
قروض وسلفيات العملاء ودائع العملاء

اسم البنك
٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠٢٠

١٦٫٥٥ ١٧٫٥٠ ١٥٫٩٣ ١٧٫١٠ البنك الوطني

٩٫٤٧ ١٠٫٧٤ ١٣٫٥٥ ١٥٫٣١ بيتك

٣٫٨٢ ٤٫٨٢ ٤٫٣٤ ٥٫١٠ بنك بوبيان

٤٫٢٨ ٤٫٣٤ ٣٫٩٩ ٤٫٠٩ بنك برقان

٤٫٢٢ ٤٫١١ ٣٫٩٤ ٤٫٠٣ بنك الخليج

٣٫٢١ ٣٫١١ ٣٫٣١ ٣٫٤٨ البنك الأهلي

٣٫٠١ ٣٫١١ ٢٫٦٩ ٣٫٠٠ الأهلي المتحد

٢٫٢٦ ٢٫٢٧ ٢٫٤٥ ٢٫٣٦ البنك التجاري

٢٫٢٦ ٢٫٤٩ ١٫٧٠ ٢٫٣٥ بنك وربة

١٫٨٦ ١٫٩٧ ١٫٤٦ ١٫٦٤ KIB


